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 وتأثيره في النظام الديمقراطيالقانون الدستوري الاجتهادي 
 الدكتورة ماري تريز عقل كورك

 والكلية الحربيةتاذة محاضرة في الجامعة اللبنانية اس
 
 

" Le régime de l'Etat de Droit est conçu dans l'intérêt des 

citoyens et a pour but spécial de les prémunir et de les défendre contre 

l'arbitraire des autorités étatiques"1.                                

Raymond Carré de Malberg 

 
تعني السياسة كممارسة عملية وتقنية مجموعة من الوسائل والإجراءات الموجهة 

حق وتعتمد على قيم العدالة وال السلطة والمحافظة عليها داخل إطار مؤسسات الدولة، لممارسة
 وتخضع لنظام قانوني يمتد من الدستور إلى أبسط القواعد القانونية.

نية الحديثة هي "دولة القانون" التي يتوقف مستوى اداء مؤسساتها الدولة المد
     الدستورية على مدى إلتزام السلطة السياسية بقواعد العدالة الدستورية.

إجتهادات المجلس الدستوري بعملية دسترة القوانين حيث اضحى القانون  أسهمت
 .2الدستوري الاجتهادي على علاقة بمختلف فروع القانون 

تنطلق الدراسة في الإجابة عن تساؤلات من خلال فرضية أساسية تتمث ل بوجود 
 .علاقة إيجابية بين فاعلية الرقابة الدستورية وبين إصلاح النظام السياسي

إنطلاقاً من العنوان الذي تم اختياره لموضوع الدراسة وإتساقاً مع كل ما تقدم، فإن و 
صه لتناولخطة البحث تتكون من قسمين الأول  ستورية وتأثيرها دتطور مفهوم العدالة ال نخص 

) القسم الاول(. اما القسم الثاني نخصصه لدراسة الوعي الحقوقي  النظام السياسي في

                                                           
1. Raymond Carre de Malberg, Contribution à la théorie générale de l’Etat, Paris, 

Sirey, Tome I, 1920, p.488.  
2. Louis Favoreu, La Constitution et son juge, Préface Didier Maus, Xavier Philippe, 

André Roux, Economica, 2014, p.11 et s. 

 

http://www.lgdj.fr/auteurs/louis-favoreu.html
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سوف نطرح رؤية للخطوات التي يجب الانطلاق منها والاسس التي يجب إعتمادها  .والقانوني
 ) القسم الثاني(.   اوسعية ورستد تبضماناطورة،  لمتاية راطيمقدلامة ظلأنالمواكبة 

 
1 

 الديمقراطية فيالعدالة الدستورية  تأثير
 

المصلحة العامة وحماية بشكل اساسي من اجل تحقيق  وجدت العدالة الدستورية
لذلك فإن النظم الدستورية الحديثة تحرص على  .شخصانية السلطة وتعسفهاالمواطنين من 

 لاولى(ا)الفقرة لسلطة التشريعية صونا لأحكام الدستور القوانين التي تسنها ا الرقابة علىكفالة 
 .(الثانية)الفقرة  هتام  يسهم القضاء الدستوري في تحقيقها من خلال ممارسته لمه

 
على  تعتمد دولة القانون  : المجلس الدستوري ضامن لدولة القانون : الفقرة الاولى

وتخضع لنظام قانوني يمتد من الدستور إلى قيم العدالة والحق داخل إطار مؤسسات الدولة 
بية هم المجلس الدستوري بالحفاظ على التوازن بين الاغلسأاولًا( ) أبسط القواعد القانونية.

 والمعارضة في البرلمان )ثانياً( 
   

 وضامنة  للوعي السياسي اولًا: العدالة الدستورية مكملة
    

  « La Loi est l'expression de la volonté générale. Tous les citoyens ont droit 

de concourir personnellement, ou par leurs représentants, à sa formation. … »  

(Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789) 

  

مباشرة او بواسطة  يسهمواان القانون هو التعبير عن الارادة العامة . ولكل المواطنين الحق في ان 
 . 3ممثليهم في صياغته

                                                           
3 Mais désormais depuis la mise en place de la Ve République en 1958 avec le Général 

de Gaulle, c'est la Constitution qui est considérée comme la norme supérieure par tous 

les actes législatifs puisqu'elle contient les règles de production générale et abstraite 

pour produire les lois.Dans la décision du Conseil Constitutionnel nº 85–197 DC du 

23 août 1985 Nouvelle-Calédonie, dont est tiré le sujet, l'on consacre le principe de 

primauté de la Constitution dans la hiérarchie des normes. La loi n'exprime la volonté 

générale que dans le respect de la Constitution (Conseil constitutionnel, 1985) 

(Décision n° 85-197 DC du 23 août 1985. http://www.conseil-constitutionnel. 
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 1985اب سنة  23بر القضاء الدستوري الفرنسي في قراره الشهير الصادر فىع
عن هذه الحقيقة الدستورية الجديدة بقوله " لا يعبر القانون ) ولو تم التصويت عليه في 

 البرلمان( عن الإرادة العامة للأمة إلا إذا كان مطابقا للدستور". 
Le Conseil constitutionnel a dans ce cadre rappelé que « la loi 

n’est l’expression de la volonté générale que dans le respect de la 

Constitution… ») (Décision n° 85-197 DC du 23 août 1985). 
 

 مھيترح على مھكرت، ولنيابيةت الانتخاباد اعنه بوابمحاسبة نتفي المواطن يكد يعم ل
م لقيااي ك ھلذلمثلى لايقة طرلا لايةولا دةم لخلا مھقبترامد يريح صبأ لب م،ھلايتو دةم يلةط
 ية. ورستدلالة دالعر تطبيق اقابة عبربال

« La démocratie ne consiste pas à mettre épisodiquement un bulletin dans 

une urne, à déléguer les pouvoirs à un ou plusieurs élus puis à se désintéresser, 

s'abstenir, se taire pendant cinq ans." 4 

 

 19المادة  النظام اللبناني حيث قضت انعكس هذا التطور الديمقراطي ايجاياً على
بإنشاء مجلس  21/9/1990تاريخ  18م قوري رستدلون القانب اجولة  بمد  لمعمن الدستور ا

لس الدستوري هو المرجع دستوري "لمراقبة دستورية القوانين". تأسيساً على ذلك، بات المج
 دون غيره من المراجع.بالوحيد الذي أولاه الدستور حق مراقبة دستورية القوانين 

 
ة الدستور عن ارادة الأصيل وصاحب السياديعبر : تحقيق التوازن السياسي ثانياً:

ر عن إرادة الوكيل المفوض عن الأصيل لذلك يجب  إخضاع وهو الشعب. أما التشريع فهو يعب  
تورية الرقابة على دستعني إرادة الوكيل لرقابة الأصيل حتى نتحقق من مطابقة الأولى للثانية. 

لا يمكن السماح للأغلبية البرلمانية مهما كان حجمها إصدار قوانين تخالف القوانين انه 
يس لعلى مبدأ توازن السلطة وتوزيعها والمشاركة فيها و تقوم الديمقراطيات الحديثة  .الدستور

 . على مبدأ الانفراد والاستئثار

                                                           
4
. Citations de Pierre Mendes-France sur le site, La Démocratie, www.la-

democratie.fr .Pierre Mendes-France, né à Paris le 11 janvier 1907. Président du 

Conseil, de juin 1954 à février 1955, il constitue une importante figure morale pour 

une partie de la gauche modérée en France.  

http://www.la-democratie.fr/
http://www.la-democratie.fr/
http://fr.wikipedia.org/wiki/Paris
http://fr.wikipedia.org/wiki/11_janvier
http://fr.wikipedia.org/wiki/Janvier
http://fr.wikipedia.org/wiki/1907
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%A9sident_du_Conseil
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%A9sident_du_Conseil
http://fr.wikipedia.org/wiki/Gauche_(politique)
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في فرنسا والذي تم بموجبه توسيع حق  1974 الذي صدر عام التعديل الدستوري 
الطعن في دستورية  شيخاً  60نائباً و 60 ، بحيث أصبح بمقدورية القوانيندستور في الطعن 
 قانون.

... "Aux mêmes fins, les lois peuvent être déférées au Conseil 

constitutionnel, avant leur promulgation, par le Président de la République, le 

Premier ministre, le président de l'Assemblée nationale, le président du Sénat ou 

soixante députés ou soixante sénateurs سا"...  

 
ان المطلق لحزب أو ا التعديل في تحقيق التوازن السياسي والحد من السلطذم ههأس

الاقلية البرلمانية ان تطعن فى  اأضحى من حق الاحزاب التى تنتمي اليهائتلاف واحد. 
 وري ستدلس المجلول اتح  دستورية  قانون وافقت عليه الاغلبية. وبعد سلسلة من الاجتهادات

ت ايرلحوق وافعلي للحقم لى حاٍإ  لعامةت ااطلسلن ابيوازن لتا قلتحقيرد أداة مجن نسي مرلفا
م يدبتقالذي يسمح للمواطنين ية ورستدلدم الي بعولأافع دما يسمى بالرع لمشا استحداثمع 

 .م لمحاكم امازاع أنء ثناأ في يةورستدلدم افع بعد
 

 القانون بقبضة الدستورالفقرة الثانية : 
إن  الرقابة على دستورية القوانين مرتبطة بالصلاحيات الممنوحة بموجب الدستور 
للقضاء الدستوري، وبالقدرة على ممارسة هذه الصلاحيات ، والقيود الموضوعة عليها لجهة 

سترة إجتهادات المجلس الدستوري بعملية د أسمهتمراجعة المحاكم والمجالس الدستورية. )اولًا( 
بعض القوانين حيث اضحى القانون الدستوري الاجتهادي على علاقة بمختلف فروع القانون 

 )ثانياً(
 

لا يمكن للمجلس : عدم دستورية قانون امام المحاكم الحق بالدفع في : اولاً 
له الصلاحيات الضرورية لضبط ه بشكل ناجح الا اذا اعطيت تام  الدستوري اللبناني ممارسة مه

كإعطاء المتقاضين الحق بالدفع في عدم دستورية قانون  .ع في إطار الدستورعملية التشري
امام المحاكم  العادية وغيرها من الصلاحيات التي تفسح المجال امامه لتأدية دور اكبر في 

 .5بناء دولة القانون 
                                                           

لرأينا ان أغلبية القرارات الحديثة اليوم والتي واذا ما اخذنا اجتهاد القضاء الدستوري الفرنسي في هذا المجال  5

ً من قبل الافراد يجة التعديل الدستوري لسنة )نت استندت في حيثياتها على تطبيق مبدأ المساواة  مقدمة أساسا

أمام المحاكم العدلية او الادارية، فتنظر المحكمة البدائية او الادارية في اسباب الدفع، فإذا وجدتها جدية   )2008
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في دستورية القوانين بكل  من اللبناني حق الطعن  من الدستور 19حصرت المادة 
رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء وعشرة نواب على الأقل  وبكل  

ية المعتقد الدينيةمن رؤساء الطوائف   حصراً في ما يتعل ق بقوانين الأحوال الشخصية وحر 
ستوري ته دوممارسة الشعائر الدينية وحرية التعليم الديني. هذا يعني أن  القانون غير المطعون في 

 : صدر المحاكم أحكامها بناءً عليهوإن كان مخالفاً للدستور يصبح نافذاً وت
 

« ... A l'Etat légal fondé sur la souveraineté de la loi a succédé l'Etat de droit 

fondé sur la souveraineté de la Constitution ; à la Constitution simple organisation des 

pouvoirs publics a succédé la Constitution charte des droits et libertés ; à la démocratie 

électorale a succédé la démocratie constitutionnelle. Avec la question prioritaire de 

constitutionnalité, la QPC, une nouvelle ère s'ouvre. La Constitution devient la " chose 

commune " : tout justiciable peut se servir de la Constitution ; tous les juges sont 

associés à sa protection ; tous les droits, privé et public, y trouvent leurs principes 

fondateurs. 

 
على  بنىالانتقال من "الدولة القانونية" التي ت دخلت العدالة الدستورية في حقبة جديدة

لانتخابية" "الديمقراطية ا القانون" والتي تبنى على سيادة الدستور، ومن سيادة القانون الى "دولة 
 الى "الديمقراطية الدستورية".

خذ القاضي الدستوري على اورية ستدلدم الي بعولأافع دما يسمى بال ومع استحداث      
 المتقاضين بمتناول اي من فاضحى الدستور والحريات الأساسية للأفراد.عاتقه حماية الحقوق 

 .يشارك القضاء العدلي والاداري في حمايتهو 
 

 :القانون الدستوري الاجتهاديانياً: ث 
 

" Au fur et à mesure que se développent les applications et les interprétations 

de la constitution par le juge constitutionnel ainsi que la mise en œuvre des normes 

ainsi dégagées tant par les autorités politiques et administratives que par les 

juridictions, on assiste à une constitutionnalisation progressive des diverses branches 

du droit, et en conséquence à la relativisation croissante de la distinction entre droit 

public et droit prive."6 

                                                           
ترفع طلب الدفع الى محكمة التمييز)القضاء العدلي( او الى مجلس الدولة )القضاء الاداري( للنظر في الموضوع.  

إذا وجدت محكمة التمييز أو مجلس الدولة اسباب الدفع بعدم دستورية القانون جدية، ترفع القضية الى المجلس 

نص القانوني مخالف للدستور يصدر قراراً بإبطاله، الدستوري للفصل فيها. إذا ما وجد المجلس الدستوري ان ال

تؤدي الى الحيلولة  للأفرادهذه المراجعة المتاحة  وتصدر المحكمة حكمها في ضوء قرار المجلس الدستوري.

 دون انتهاك الحقوق والحريات التي ضمنها الدستور الفرنسي ومنها مبدأ المساواة.   
6 Louis Favoreu, op.cit., p.23 et s . 

http://www.lgdj.fr/auteurs/louis-favoreu.html
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فروع لفي لبنان يجعل الدستور المصدر المباشر تورية القوانين رقابة على دس وجود      
؛ (لى ذلكوما إ... القانون الإداري والقانون المالي)وهذا ينطبق على القانون العام كافة القانون 

 (...القانون المدني، القانون التجاري، القانون الجنائي، وما إلى ذلك)والقانون الخاص 
همت إجتهادات المجلس الدستوري بعملية دسترة بعض القوانين حيث اضحى القانون أس      

نكمل مقولة "السياسة  الدستوري الاجتهادي على علاقة بمختلف فروع القانون . حتى بتنا 
للبناني وري استدلس المجلول احابقبضة القانون " بمقولة " القانون بقبضة القانون الدستوري". 

وق لحقس ايرتكوري وستدلا صلنا حماية لمجا في زاً ممي اًطخ  ھلنفسم سريأن  ھنشائذ إمن
ةع في كلذ رھت. وظيارلحوا  ورستدلا مةد  لمق يةورستدلا لقيمةا على اھفيد ك، أ   راراتق د 
   7. لعامةا نيةولقانا دئلمباا ضبعو لعالميةا وصلنصوا

 
2 

 والحقوقية في مقاربة القضايا الوطنيةالقضاء على مسألة اللامبالاة 
 

ان الدولة المدنية الحديثة هي "دولة القانون" التي يتوقف مستوى اداء مؤسساتها الدستورية 
نعاني اليوم من ازمة وعي . 8السلطة السياسية بقواعد العدالة الدستورية  والتزامعلى مدى تطوير 

الشباب بإيعاز من زعمائهم  من السهل ان يتحركسياسية، ثقافية ودستورية على صعيد الوطن حيث 
ونادراً ما ينضمون الى اي حركة فكرية تناضل في سبيل  )الفقرة الاولى( ون الساحات دعماً لهؤلاءفيملأ

 . )الفقرة الثانية( قضايا حقوقية دعماً لدولة القانون 
  

                                                           
 ھما تضمنتل ية لكورستدلالقيمة د اكد أ  ق وري ستدلا سلمجلا ون يك ور،ستدلا مةد  لمق يةورستدلا لقيمةا ھيسربتك 7
 . ليةدولا قثيوالمن والإنساوق الحق لعالميا نلإعلاا سي ما لا ،مةد  لمقا ھذه يهلإ رتشاوأ

8. Le Conseil constitutionnel est chargé de veiller à ce que les organes investis du 

pouvoir normatif général se conforment à la Constitution dans l’édiction des actes 

fondamentaux, c’est en effet un organe régulateur de l’activité normative des pouvoirs 

publics et non de leurs activités politique. (Louis Favoreu La Constitution et son juge, 

Préface Didier Maus, Xavier Philippe, André Roux , Economica, 2014 p.61 et s . 

 

 

http://www.lgdj.fr/auteurs/louis-favoreu.html
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 للعدالة الدستوريةالتوظيف السياسي   الفقرة الاولى:
بناء جيل من الشباب يناضل في سبيل قضايا الوطن إن التعلق بالزعيم  تحول دون 

قافة والمواطن وحقوقه  من هنا اهمية التركيز على القضاء على الزبائنية السياسية وتعزيز  ث
 الإنتماء والتضامن الوطني.

طبيعة تركيبة المجتمع اللبناني  الاخذ بعين الاعتبار عدة إشكاليات عند تتطلب 
 )ثانياً(خصوصية النظام اللبناني )اولًا( والازمة المرافقة   طرحنا هكذا موضوع من بينها

 
لا نريد أن نعيد شرح "النظام اللبناني" : اولًا : القضاء على الزبائنية السياسية

كحجة التي غالباً ما استعملها ويستعملها رجال السياسة "وخصوصية النظام " "وطبيعة النظام" 
الدستورية وحتى العدالة الدستورية . لان ذلك يذكرنا بزعماء الدول للاطاحة بالدستور والمبادئ 

النامية او حتى الانظمة الديكتاتورية  فهم يلوحون دائماً بشعارات "الخصوصية الاثنية" 
بناء دولة القانون وعدم عن يرها ليبرروا عجزهم تجاه شعبهم  "الدينية""الثقافية""العرقية" وغ

خطابات مبنية على العصبية من أجل شرعنة وجودهم  . . الانساناحترامهم للدستور وحقوق 
لا نريد أن نخرج عن الموضوع ونبتعد عن  .وتبرير اخفاقهم في عملية بناء الدولة

الاطارالدستوري والقانوني ونتدخل في فروع العلوم الاخرى كتكوين الانسان الفرد وسلوك 
علم الاقتصاد، علم الاخلاق، علم النفس الجماعات الانسانية وتطورها ...علم الاجتماع ،

 وبيولوجيا الاعصاب، علم الاعراق... 
كما لا يجوز ان نبقي موضوع مسار العدالة الدستورية في غربة عما بلغته الانظمة      

 بية.رلغدان البلافي رب لتجااخلاصة ن مدة لاستفاالدستورية في العالم اليوم ولا نحاول ا
في لبنان مصطلحات " العدالة الدستورية "و " دولة  السياسيون ستخدم غالباً ما يظ 

برير الاطاحة بالمبادئ والمؤسسات لإضفاء صفة شرعية لتصرفاتهم القانونية ولت القانون"
الدستورية ولتبرير الاعتكافات المتتالية التي حولت النظام السياسي والحياة السياسية الى 

 طراف في الحكم لتحقيق المكاسب :جميع الا بات ومساومات يمارسها ذتجا
 في جلسة إنتخاب رئيس الجمهورية -
 في تسمية رئيس الحكومة -
 في تأليف الحكومة -
 ..إستثنائياً  وفي دعوة مجلس الوزراء للانعقاد -
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مرجعية لحسم الخلافات والجدل حول تفسير بعض نصوص الدستور لا يوجد  -
 . 9وجلاء الغموض الذي يحيط بها

 
الغبن الخوف والحرمان من : سياسية حادة تدور في حلقات مغلقةثانياً: ازمات 

تعددة التي من الاسباب الحقيقية في الازمات السياسية والثورات والحروب الم تالحقوق كان
اختار اللبنانيون العيش المشترك  لأنهم رأوا  .10الدول الى حافة الهاويةت نعيشها اليوم، واوصل

على وجودهم واستمرارهم ومصالحهم وعيشهم الكريم .  الطائفية فيه حاجة وضرورة للمحافظة 
السياسية ليست هدفاً بل وسيلة. لكن السياسيين حولوها إلى هدف من أجل تقاسم السلطة فيما 

 .ينهم والتصرف بالدولة على هواهمب
 الديمقراطية التوافقية هي توافق من أجل بناء ديمقراطية. وهذه الديمقراطية تأخذ أبعاداً 

اقتصادية واجتماعية وليس فقط سياسية. غير أنه في لبنان سيطر المنحى التوافقي على 
 .11المنحى الديمقراطي. فجنحت التوافقية نحو العشائرية وليس الديمقراطية

أقر مجلس النواب اتفاق الطائف الذي نص، في الفقرة "ب" من  5/11/1989في   
قسم الاصلاحات المتعلقة بالمحاكم، على إنشاء "مجلس دستوري لتفسير الدستور ومراقبة 
دستورية القوانين والبت في النزاعات والطعون الناشئة عن الانتخابات النيابية". وبتاريخ 

اللبناني قانون إنشاء المجلس الدستوري وتنظيمه، ولم ينص  أقر مجلس النواب 14/7/1993
على إمكانية مراجعة المجلس في شأن تفسير نصوص دستوري ة أو لها قيمة دستوري ة أو حتى 

في  احادً  اسياسيً  انقسامً انصوص قانونية يراد وضعها موضع التنفيذ. مواضيع عديدة تشكل 
نتخابات رئيس الجمهورية،  قانونية جلسات المتعلقة  بمن الدستور ا 49المادة  لبنان من بينها 

المجلس النيابي، المهل الدستورية . ففي مثل هذه الحالات، وفي حال أعطى المجلس الدستوري 

                                                           
عصام سليمان ، دور القضاء الدستوري في تطوير الانظمة الدستورية والسياسية، الكتاب السنوي، المجلس  

  927ص. ، 2015الدستوري، 

، 2013عصام سليمان، دور القضاء الدستوري في مجال الحقوق والحريات ،المجلد الدستوري، الكتاب السنوي  

  10 109 ص
اغلب الأزمات التي مرّت على لبنان هي ازمات دستورية واغلبها لها علاقة بتفسير الدستور تستدعي البحث   11

من الدستور  19عن حلول لحسم الخلافات، فأين دور المجلس الدستوري ؟ وهل بإمكانية توافق على تعديل المادة 

متن قراراته فسر الدستور) قرار ؟ . مع العلم ان المجلس الدستوري مارس دوره عدة مرات ولكن في 

تاريخ  6/2014قرار رقم  –مفهوم الفصل بين السلطات وتوازنها وتعاونها  17/12/2012تاريخ   2/2012رقم

تفسير ما ورد في الدستور بشأن اصدار القانون ونشره...اما ضمانة المتقاضين فقد تولى تفسيرها  6/8/2014

... ( راجع مجموعة قرارات المجلس الدستوري 6/8/2014تاريخ  6/2014المجلس الدستوري في قراره رقم 

   2014، القرارات في دستورية القوانين،المجلس الدستوري اللبناني، 1994-2014
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تفسيره لها والملزم مبدئيا ككل قراراته، يكون قد حل  خلافا دستورياً بين الاطراف المتنازعة 
يتولى القضاء حل كل النزاعات العادية التي تقوم بين  بطريقة قضائي ة. وهذا ما يحصل عندما

 الناس في الدولة.
 

 رؤيا إستراتيجية من اجل بناء القدرات  : الفقرة الثانية 
 عكس سلباً على الوطن والدولة  ويدفعنا  الىتكبيل وتقييد عمل المجلس الدستوري ين
ة هم في عمليرؤيا إستراتيجية قد تسليها لوضع البحث عن طروحات وأفكار وأراء يمكن البناء ع

طن  التغيير. )اولًا( وحرصاً منا على إكتساب الشباب كفاعلين أساسيين في معركة النهوض بالو 
 تعمدنا إشراكهم في الاصلاح الدستوري السياسي . )ثانياً(

 
 :"من الدستور وبعض النصوص القانونية 19مشروع تعديل المادة "دعم : اولاً 

نلمس جهلًا مقلقاً للنصوص الدستورية حتى عند السياسيين واعضاء المجلس النيابي من المؤسف ان 
وم على . هناك ميل لإلقاء اللوكأن الثقافة الدستورية تبقى بحثاً عند الحاجة، إذا لم نقل عند المصيبة

ة النسبالصلاحيات المعطاة للمجلس الدستوري محدودة ومقيدة بالاخرين وعدم اخذ المبادرة بالتحرك . 
 انذلر الب عن البال التقدم  والتطو يللمحاكم والمجالس الدستورية في الدول الاوروبية والعربية . ولا يغ

تلهياً  ن هذا الجو معية ايجاباً . بقي لبنان في غربة في فرنسا وتأثرت به العديد من الدول العرب حصلا
 الحكومة الى الاعتكافات المتتالية .بخلافاته السياسية التي عطلت الحياة البرلمانية واوصلت 

 19رئيس واعضاء المجلس الدستوري اللبناني قاموا بطرح مشروع يقضي بتعديل المادة       
من الدستور وبعض نصوص قانون انشاء المجلس الدستوري وقانون نظامه الداخلي بغية 

 توسيع صلاحيات المجلس الدستوري لتشمل الأمور الآتية:
 الدستور بالمجلس الدستوري  اناطة تفسير -
، 12ممارسة رقابة المجلس الدستوري على دستورية القوانين عفوا ومن دون مراجعة -

النظام الداخلي لمجلس النواب، النظام الداخلي للمجلس الدستوري ، والنظام الداخلي لمجلس 
الجنسية، وقوانين تنظيم  الوزراء، وقانون الانتخابات النيابية، وقانون اللامركزية الإدارية، وقانون 

 القضاء، وقانون الموازنة العامة...

                                                           
واطنين أن يتقدموا ليس للمجلس صلاحية التدخل التلقائي، بعكس المجلس الدستوري الفرنسي. كما وليس للم. 12

 نين، سيما تلك المتعلقة بقانون العقوبات.دستورية القوافي بالطعن أمامه 
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الاضافة إلى إعطاء المتقاضين أمام المحاكم حق الدفع بعدم دستورية نص قانوني ب -
يحكم الفصل في الدعوى. فإذا وجدت المحكمة العدلية الدفع جديا، أحالته ضمن مهلة محددة 

لس الدستوري، عند الموافقة، واذا وجد مجلس وقصيرة على محكمة التمييز لتحيله على المج
ع شورى الدولة الدفع جديا أحاله على المجلس الدستوري. تنظم بقانون الأصول الإجرائية لوض

 هذه التعديلات الدستورية موضع التنفيذ.
تعديلات اخرى مقترحة، تتناول طريقة تعيين الأعضاء، والأكثرية المطلوبة لتأمين        

من الدستور ويتطلب تعديل  19هذا المشروع تعديل المادة يتطلب  .13خاذ القراراتالنصاب ولات
النظام الداخلي للمجلس الدستوري وقانون انشائه وحتما ستكون هناك صعوبات كبيرة تعترض 

 وضع مثل هذا المشروع موضع التنفيذ. 
 

ي مداخل للإنطلاق ف بما ان هناك عدة: شاعة المعرفة الدستوريةإضرورة : ثانياً 
هم الاخرى، أتى هذا العنوان لعله يسعن المجتمعات  تينز طبيعة وثقافة متمي   يظل مجتمع ذ

 في وضع منهجية مبنية على الوعي المجتمعي كخطة عمل للنهوض بالوطن.
سهم المجلس الدستوري الحالي  في نشر ثقافة العدالة الدستورية من خلال اصدارات أ

م ي كليات الحقوق والعلو حتى بات اول مرجع دستوري يمكن الاعتماد عليه ف " الكتاب السنوي"
 .السياسية

نموية ورة اشاعة المعرفة الدستورية كوسيلة لولوج السياسة الى الكثير من مناحي الحياة التضر 
 والديمقراطية. لذلك نقترح وبشدة :

وفير المنابر والملتقيات الدورية للشباب واشراكهم في كل نشاطات ومؤتمرات المجلس ت -
الدستوري لدعم الاصلاحات الدستورية، وتمكينهم من المشاركة في صنع القرارات ولو بطريقة غير 

 الثقافي الذي نشأوا في ظله، بل تطور نظرتهم بالإرثمباشرة. كي لا يعود هؤلاء الشباب ويتأثرون 
 للدستور والسياسة  ليفرضوا التغيير.

دراج " مشروع تعديل النص الدستوري وبعض النصوص القانونية الصادرة عن المجلس إ -
قوق الدستوري" في منهاج مادة المنازعات الدستورية التي اصبحت تدرس في الجامعة اللبنانية كلية الح

 والعلوم السياسية.

                                                           
% مرتفع جداً، وهذا ما يعطل المجلس الدستوري. آلية التعطيل هذه 80إن تحديد نصاب الجلسات بنسبة . 13

 اذ القرار بالأكثرية المطلقةموجودة في قانون تأسيس المجلس، ولا بد من تعديلها لكي يصبح اتخ
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مجلس الدستوري اللبناني يوفر اخل الاقتراح إنشاء مركز تعاوني بحثي د -
الاختصاص، اكاديميين، أساتذة، قضاة  ي للنقاش والتبادل بين خبراء من ذو  اعلميً  افكريً  امناخً 

وتبادل المعلومات مهمته وضع خطة عمل لتطوير العدالة الدستورية في لبنان . ومحامين
 . مية والبحثية في كافة الاختصاصاتوالخبرات الأكادي
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